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 الحمد لله وحده

 :القرارالتــالي أصدرت محكمة التعقيب

 

. ه. ستاذ فالأمن  2018نوفمبر  19بتاريخ الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم  بعد         

 القائم بالحق الشخصي. ق. يصل نيابة عن م

 .الحق العام - 1ضد: 

 . خ. ع – 2       

 بتاريخ  الاستئنافـدد الصادر عن محكمة 27699عـ يئالجنـا في القرارطعنا 

كم الح اقرارو في الاصل ببقبول الاستئنــــــاف شكلا غيابيا والقاضي نهائيا  06/11/2018

  .الابتدائي

  .ضيةالق الاطلاع على القرار المطعون فيه والتامل في كافة الاجراءات المجراة في وبعد

 .الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد

 :تيضة القانونية صرح بالقرار الآمفاوال وبعد

 من حيث الشكل /1

لة قرار قابل للطعن بتلك الوسيقدم مطلب التعقيب في الاجل وممن له صفة وضد  حيث

 .تعين قبوله شكلاالإجراءات القانونية، وستوفى بذلك او

 من حيث الأصل  /2

التي انبنى عليها  تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوقائع حيث

المضمنة مركز الحرس الوطني ب ي أجراها أعوان حاث التوعلى الأب



 

 

تعرض بذلك . ق. م أن المدعو 03/08/2016مؤرخ في  2016-3-125بالمحضر عدد 

لة حادة استوجبت اجراء عملية آطة عصا وبواس. خ. التاريخ الى الاعتداء بالعنف من قبل ع

حالة المحضر على النيابة العمومية قررت إحالة المشتكى به على المجلس جراحية. وبا

الجناحي ب الذي قرر عرض المتضرر على الفحص الطبي وانتهى الحكيم المنتدب الى 

بالمائة وبناء على ذلك قضت  30أن المتضرر أصيب بنسبة عجز بدني مؤقت نسبتها 

ة أوراقها على النيابة العمومية التي قررت فتح المحكمة بالتخلي عن النظر في القضية واحال

  بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال.

ث عدد قرار ختم البح 28/02/2017وباستكمال التحقيقات صدر عن قاضي التحقيق بتاريخ  

 20 سبتهيقضي بتوجيه تهم الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني تفوق ن 10571

 على 12/06/1969م ج وقانون  219أبيض بدون رخصة طبق الفصل  بالمائة وحمل سلاح

قرار أييد التهام المتهم وإحالته على دائرة الاتهام لتقرر في شأنه ما تراه. وقررت دائرة الات

.  المذكور واحالة المتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب

يه سب النمن أجل ما . خ. وت ادانة المتهم عبثب فقضت المحكمة المذكورة إبتدائيا حضوريا

 20ز جاونسبته تت قوطعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سوسجنه مدة عام واحد من أجل الا

اعتبار جريمتي حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة مندمجة فيها وحمل بالمائة بعد 

قائم ائدة اللف غريم المتهمالمصاريف القانونية عليه وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بت

 بالحق الشخصي بالمبالغ المبينة بنص الحكم الابتدائي. 

درت أصو، الحكم المذكور والقائم بالحق الشخصي ممثل النيابة العمومية استأنف وحيث

ي بواسطة القائم بالحق الشخص هفتعقبالحكم الوارد نصه بالطالع  ب الاستئنافمحكمة 

 :دات طعنه ما يليالذي جاء بمستننائبه 

 :وتحريف الوقائع القانونومخالفة المطعن الأول: خرق 

 في خصوص الجانب الجزائي: 

 تهم الاق المحولئن كانت صائبة في قضائها بثبوت الإدانة في محكمة القرار المنتقد  أن قولا

 أن العقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل الاجرامي مما يتجه معه النقض.

 ب المدني:في خصوص الجان



 

 

ر قولا أن الحكم لم يكن وجيها في خصوص مبلغ التعويض الذي لا يتناسب مع الاضرا

وجاع الى الا ضافةنتيجة الاعتداء والذي كاد ان يفقد يده بسببها بالإ الخطيرة اللاحقة بالمعقب

ي الت ولاحظ نائب الطاعن أن نسبة العجز النهائي .وحالة الخوف التي أصبح يعيش فيها

 ارير السابقةبالمائة وهي أقل بكثير من النسب التي وردت بالتق 22الحكيم المنتدب ب  حددها

 دم مطلبعن قوقد خالفت المحكمة القانون وحرفت الوقائع باعتبار أن الطا ودون تعليل مقنع.

م ل كمة، الا أن المحاختبار تكميليإعادة عرضه على الفحص الطبي أو على الأقل اجراء 

ذا ولم ترد على ه لاف نسب العجز التي منحت للطاعن والتضارب بينهاتستجب رغم اخت

 .الدفع الجوهري واتجه النقض من هاته الناحية أيضا

 المطعن الثاني: ضعف التعليل وهضم حق الدفاع:

سليم قي وقولا أنه جاء بالحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي انبنى على استخلاص منط

س مسا للوقائع فقط دون اعتماد أي رد أو  دفع تمسك به الطاعن ولو كان جوهريا أو له

لب ت وطبالنظام العام ولم تلتفت الى ما تمت مناقشته في خصوص تضارب نتائج الاختبارا

 فحص الطبي. وأضحى الحكم المطعون فيه مؤسسا على أسباب غيرإعادة العرض على ال

 واضحة وغير كافية ومتسما بتحريف الوقائع وانعدام التعليل وهضم حق الدفاع.

الة واح طلب الطاعن قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيهلذلك ي

 بهيئة أخرى. لاعادة النظر فيها قضية على محكمة الاستئناف بتونسال
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  الأول المتعلق بخرق ومخالفة القانون وتحريف الوقائع: المطعن عن

لتعقيب من م ا ج أن القائم بالحق الشخصي يمكنه الطعن با 258حيث اقتضت أحكام الفصل 

وطالما  ك في خصوص حقوقه المدنية.في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا وذل

ة التي لعقوبامناقشة تقدير أن المحكمة قضت بالادانة فان حقوقه المدنية محفوظة ولا يمكنه 

 تهم النظام.



 

 

بلها من قني من الحكم المطعون فيه، فان محكمة القرار المنتقد ووحيث بخصوص الفرع المد

قرير لى تلمحكوم بها لفائدة الطاعن عمحكمة البداية قد استندت في تقديرها للتعويضات ا

وقد  اختبار منجز من قبل طبيب مختص في جراحة العظام وتقويم الأعضاء وجراحة اليد.

ه ومدى قة بوبين الأضرار اللاح تولى الخبير المنتدب متابعة تطور الحالة الصحية للمتضرر

لى ر اص طبي للمتضرتأثيرها على وظائفه الجسدية وأعد تقارير مفصلة لينتهي في اخر فح

 .بالمائة 22تحديد الاضرار النهائية التي مني بها وقدر نسبة العجز النهائي ب 

حول  نتيجة الاختباربخصوص دفوع الطاعن أمام محكمة الحكم المطعون فيه تعلقت وحيث 

   .تقدير نسبة العجز

ت قول مؤقعجز النسبة ال وحيث أن القول بأن نسبة العجز النهائي يفترض أن تفوق أو تساوي

 الصحية حالةلا يستقيم، ذلك أن نسبة العجز النهائي تقدر بالنظر الى ما الت اليه تطور ال

 المؤقت عجزنسبة الللمتضرر التي يمكن أن تتفاقم أو تتحسن ولا يتقيد الخبير في تحديدها ب

 وانما بما استقرت عليه تلك الحالة. 

يعد و. من جديد على الاختبار الطبي لمتضررعرض اوحيث لم تر المحكمة ما يبرر إعادة 

أنه شمن  امخاصة وأن الطاعن لم يقدم  سكوتها عن هذا الدفع والتفاتها عنه رفضا ضمنيا له

 ته.واتجه رد هذا المطعن لعدم وجاه أن يوهن النتيجة التي انتهى اليها الاختبار.

 عن المطعن الثاني المتعلق بضعف التعليل وهضم حق الدفاع:

جتهاد كول لاكان من المقرر أن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها مو ثحي 

ع قائون تحريف للوشريطة تعليل مستساغ مستمد مماله أصل ثابت بالأوراق د قضاة الأصل

 من م إ ج . 168الفصل أو خرق للقانون عملا بأحكام 

ندات ى مستت الجوهرية. وبالرجوع الأن المحكمة ليس عليها الإجابة الا على الدفوعاوحيث 

 رائيةيما اعتمدته من أدلة وأعمال استقفالطعن يتضح أنها تهدف الى مناقشة المحكمة 

م صمي بالإضافة الى ما انتهت اليه بخصوص تقدير العقوبة والتعويضات وهي أمور من

اية لبدامة اقتنعت محكمة القرار المنتقد بما توصلت اليه محك اجتهاد محكمة الأصل. وقد

  وراق.لأبالاستناد الى ما له أصل ثابت با وتبنت أسباب حكمها بتعليل مستساغ



 

 

راه تلما  طبقاوالاعمال الاستقرائية وحيث لا خلاف أن المحكمة تجري الأبحاث والتحقيقات 

عدام درت اناذا قتقصيرا من جانبها الاستجابة لطلب إعادة الاختبار مناسبا ولا يعتبر عدم 

  الطلب. من ذلك الجدوى

 محكمة هدف في حقيقة الامر الى مناقشة فهمعن المثار يالمط وفضلا على ذلك فان وحيث 

ر مر غيأواستخلاص النتيجة القانونية منها، وهو الأصل للوقائع وتقدير وسائل الاثبات 

ا ا كممؤسس يمكنها نقض اجتهاد  قضاة الأصل طالما كانمقبول أمام محكمة القانون التي لا 

 . أيضا المطعنهذا يجب واقعا وقانونا. واتجه تبعا لذلك رد 

 

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب   

 

  والحجز. رفضه أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و                 

 

 لتاسعةعن مجلس الدائرة ا 2020جانفي  17لجمعة و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم ا

 دةالسيوالسيد   وعضوية المستشارينسة السيد والعشرين برئا

 السيد و بمساعدة كاتبة الجلسة المدعي العام السيدبحضور  

.  

 

 حرر بتاريخهو                                                                        
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